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 اعادة التذكير بالموضوع: -1

لقد إستيدف ىذا البحث إبراز موضوع في غاية الأىمية يتمثل في كيفية حماية 
خضاعو إلى قواعد موضوعية و إجرائية تحكمو، و مدى تطبيق المشرع  القرض جزائيا وا 

ومكانة، و نظرا  أىميةليذه الحماية نظرا لما يحتمو القرض من  الأخرىالجزائري والتشريعات 
 .لإمكانية إرتكاب جرائم تقع عميو سواء قبل إبرام عقد القرض أو بعد إبرامو

 الإجابة عن الإشكالية: -2

بعد التطرق إلى القواعد الإجرائية و الموضوعية لمحماية الجزائية لمقرض، يمكن الإجابة  
 عن جميع التساؤلات المطروحة كما يمي:

 ي القواعد الموضوعية، بل إكتفى خاصة ف اية جزائيةوفر المشرع الجزائري حملم ي
ضمن قانون العقوبات و بعض القوانين الخاصة وذلك دراج القواعد الموضوعية بإ

شأنو شأن المشرع التونسي والفرنسي بالإضافة إلى أنو لم يوفر الحماية الإجرائية 
لممشرع التونسي  اللازمة بل أخضعيا لمقواعد الإجرائية العامة، كذلك الشأن بالنسبة

ى خلافا لممشرع الفرنسي الذي لجأ إلى الوساطة الجزائية لتغنيو عن تحريك الدعو 
 ككل.  العمومية و المتابعة الإجرائية

 نص المشرع الجزائري و التشريعين التونسي و الفرنسي عمى آليات وقائية يقوم بيا 
 البنك ولجان مصرفية متخصصة تعمل عمى مراقبة القرض والعمميات المتعمقة بو .

 إختبار الفرضيات: -3

، و في ضوء التحاليل محاولة إختبار صحة الفروض و التي حددت في المقدمة تمت
 السابقة أمكن:
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تقع عمى القرض  حيث إكتفى بنص عمى مجموعة من الإعتداءات: نفي الفرضية الأولى
بصفتو عقد ضمن قانون العقوبات والقوانين الخاصة خلال جميع مراحل المتبعة لإبرامو، و 
بإعتبار القرض عقد محمو نقود، قمنا بإسقاط ىذه جرائم عمى القروض و دراستيا عمى النحو 

 الذي سبق بيانو.

 يا.عدم وجود خصوصية إجرائية لحماية القرض جزائ: نفي الفرضية الثانية

 النتائج-4

 توصمنا من خلال دراستنا ىذه إلى نتائج أىميا:

  عدم تنظيم المشرع الجزائري لنصوص قانونية خاص تكفل الحماية الجزائية لمقرض
بل إكتفى بالنص عمى مجموعة من الجرائم ضمن نصوص قانون العقوبات و بعض 

 بعقد القرض.القوانين الخاصة و التي تتعمق 
  الجزائية لمقرض عمى مستوى التشريع التونسي و الفرنسي مقارنة تفاوت الحماية

 بالتشريع الجزائري.
  تقع مثل ىذا النوع من القضايا التي عدم وجود أية حالة في الواقع العممي فصمت في

 عمى القرض.

 :التوصيات و الإقتراحات-5

 عمى ضوء النتائج المتحصل عمييا يمكن تقديم التوصيات الآتية:

 جزائيا من الناحيتين شرع لوضع إطار قانوني خاص يحمي القرض تدخل الم
 الموضوعية والإجرائية.

 


